
	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	1	of	2	

 لحكومة الوفاق الوطني رئاسيالمجلس القرار 

 م2016) لسنة 23رقم (

 

  يرئاسالمجلس ال

 وتعدیلاتھ. میلادي 2011 / 08/  30 فيالإعلان الدستوري الصادر الإطلاع على بعد  •

 م.2015 دیسمبر 17 بتاریخالموقع  وعلى الاتفاق السیاسي •

 المیزانیة والحسابات والمخازن وتعدیلاتھ. ولائحة للدولة وعلى قانون النظام المالي •

 علاقات العمل ولائحتھ التنفیذیة. إصدار قانون بشأن 2010 لسنة )12قانون رقم (الوعلى  •

 من الاتفاق السیاسي.) 6) الفقرة (9والتزاما بنص المادة رقم ( •

 م بشأن تكلیف بمھام.2015لسنة ) 10النواب رقم ( مجلس رئیسقرار وعلى  •

 م.2016مایو  31 اریخا تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتموعلى  •

 

 قـــــــــــرر

 

 ) 1مادة (

الصادق الجھاني ممثلا لدولة لیبیا لدى المحكمة الجنائیة الدولیة لمتابعة القضایا یعین السید / د. أحمد 

 .بالدولةالخاصة 

 

 ) 2مادة (

یكلف بكافة الصلاحیات لتمثیل ورعایة مصالح دولة لیبیا فیما یعرض على المحكمة الجنائیة الدولیة من 

 قضایا تخص دولة لیبیا ومواطنیھا.

 

 )3مادة (

 یعامل المكلف بموجب المادة الأولى معاملة الموفدین للعمل بالخارج.

 

 )4مادة (

 .هتنفیذالجھات المعنیة وعلى  صدورهیعمل بھذا القرار من تاریخ 

 

 لحكومة الوفاق الوطني رئاسيالمجلس ال
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  م2016مایو  31 طرابلس يصدر ف


